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)IRF-2020-5( :القرار رقم

)178-2018-Z( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة – ربـط زكـوي – وعـاء زكـوي – مـا يدخـل ضمـن الوعـاء الزكـوي – حولان الحول - شـركات – حصة شـريك 
– تحول مؤسسة فردية إلى شركة – الإعلان بخطاب الربط الزكوي وبياناته الأساسية.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الربط الزكوي بحولان الحول على حصته في الشركة الجديدة 
التي تم تحويل مؤسسـته الفردية إليها، مسـتندًا إلى عدم حولان الحول – أجابت الهيئة 
بـأن الـزكاة تـم فرضهـا علـى حصـة المدعيـة المسـتمرة من منشـأته الفردية إلى الشـركة 
الجديـدة – دلـت النصـوص النظاميـة علـى أنـه في حال تحويل مؤسسـة إلى شـركة، فإن 
الحصة المستمرة لصاحب المؤسسة في رأس مال الشركة الجديدة تدخل ضمن الوعاء 
الزكـوي؛ لعـدم انقطـاع الحـول عليهـا، ونـصَّ علـى أنـه لكـي ترتـب خطابـات الربـط آثارهـا 
النظامية، يتعين أن تستوفي بياناتها الضرورية الأساسية – ثبت للدائرة أن حصة المدعية 
السـابقة فـي منشـأتها الفرديـة ظلـت مسـتمرة فـي الشـركة الجديـدة التي تحولـت إليها 
المؤسسـة وحـال عليهـا الحـول دون انقطـاع، كمـا ثبـت لهـا أن خطـاب تعديـل الربـط لـم 
يتضمن بياناته الأساسية خاصة التاريخ. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائياً 
النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات  وواجـب 

والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )4/د، هـ(، )14(، )7/21( من اللائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة الصادرة  	-
بموجب قرار وزير المالية رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ وتعديلاتها.

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

زكاة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

ففي الساعة السابعة من يوم الإثنين وتاريخ 1441/06/10هـ الموافق 2020/02/04م، 
عقدت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض... 
جلستها؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع 
النظاميـة المقـررة؛ فقـد أُودعـت لدى الأمانة العامة للجـان الضريبية برقم -178-2018)

 (Zوتاريخ 1440/06/15هـ الموافق 2019/02/20م.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن شـركة...، شـركة ذات مسـؤولية محدودة )سـجل تجاري 
رقم...(، تقدمت بواسطة وكيلها/... )سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم...(، 
بموجب وكالة صادرة من كتابة عدل محافظة ضرماء برقم )...( وتاريخ 1438/05/18هـ، 
بلائحـة دعـوى تتضمـن اعتراضهـا علـى المبلغ الزكـوي عن الإقرار المدخـل للفترة القصيرة 
مـن 2009/06/14م حتـى 2009/12/31م نتيجـة التحويـل مـن مؤسسـة إلى شـركة، حيث 
وقـدره  المبلـغ  علـى  نعتـرض  بأننـا  نفيدكـم  وفيـه  هـذا  باعتراضنـا  »نتقـدم  فيهـا:  جـاء 
)76407.22( ريالًا، وهو مبلغ لعام 2009م من تاريخ 2009/01/01م كاملً، الموضح في 
البرنـت الصـادر مـن قبلكـم، ومرفـق صـور منه؛ حيث إننا قمنا بعمل إقـرار في الفترة من 
تاريخ 2009/06/14م وحتى 2009/12/31م، وهذه الفترة التي تحولت إلى شـركة، حيث 
إن عمر الشركة أقل من سنة، وهذا يعني أنها لم يحل عليها الحول، علمًا بأن هذا المبلغ 
لم تقُم المصلحة من عام 2009م وحتى هذا التاريخ بالإبلاغ عنه إلا بعد مراجعة المصلحة 
دنـا المصلحة بأي  باسـتلام شـهادة الـزكاة لهـذا العـام، وتفاجأنـا بوجـود المبلـغ، ولـم تزوِّ
معلومات طيلة هذه الفترة، فأرجو من سعادتكم الاهتمام التام لإنهاء هذا الموضوع؛ 
حتـى نتمكـن مـن اسـتلام الشـهادة لتفـادي أي ضـرر لمصلحـة الشـركة مـع القطاعـات 

الحكومية الأخرى«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة ردٍّ مؤرخة في 1439/06/12هـ، 
جـاء فيهـا: »أنـه تـم الربـط عن الفتـرة مـن 2009/06/14م حتـى 2009/12/31م باعتبار أن 
المؤسسـة )مؤسسـة فرديـة(، والتـي كانـت تحاسـب لـدى الفـرع، وتحولـت إلـى شـركة 
وبنفس رقم السجل التجاري ونفس النشاط، مع إضافة مُلّك جدد، بالإضافة إلى مالك 
المؤسسة المستمر، وبالتالي تكون الزكاة واجبة على حصة صاحب المؤسسة المستمر 
في الشركة الجديدة فقط؛ وذلك لعدم انقطاع الحول، وأما الشريك الجديد في الشركة 
فلا تحسـب عليه زكاة لعدم حولان الحول على حصته في الشـركة؛ لذا فإن مبلغ الزكاة 
البالـغ )68,768( ريـالً ناتـج عـن احتسـاب الـزكاة علـى حصـة الشـريك المسـتمر )صاحـب 

المؤسسة( فقط.

وفي يوم الإثنين الموافق 1441/06/02هـ، عقدت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعـات ضريبـة الدخـل فـي مدينـة الريـاض جلسـتها، وبالنـداء علـى الخصـوم حضـر/... 
بصفته وكيلً للمدعية، بموجب وكالة صادرة من كتابة عدل محافظة ضرماء برقم )...( 
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وتاريـخ 1438/05/18هــ، وحضـر كل مـن/... )سـعودي الجنسـية بموجـب هويـة وطنيـة 
رقم...(، و... )سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم...(، بصفتهما ممثلين للهيئة 
العامة للزكاة والدخل، بموجب تفويض رقم )...( وتاريخ 1441/05/19هـ. وبسؤال وكيل 
المدعية عن دعوى موكلته، أجاب بأنها لا تخرج عما ورد في لائحة دعواها المودعة لدى 
الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة، وقـدم صـورًا مـن القوائـم الماليـة لموكلتـه للعاميـن 
ـت إلـى ملـف الدعـوى، وذكـر أن الإقـرار المقـدم لعـام 2009م لـم  2010م و2011م، ضُمَّ
يوقع عليه صاحب الشركة المدعية، وأضاف أن ما قدمه في هذه الجلسة صحيح، وأنه 
سـبق لموكلتـه أن حصلـت علـى شـهادة مـن المدعـى عليهـا بذلـك، علمًـا بـأن القوائـم 

المالية لعام 2010م أشارت إلى البيانات المالية للمدعية لعام 2009م محل الخلاف.

وبمواجهة ممثلي المدعى عليها بذلك، أجابا بأنهما يتمسكان برد المدعى عليها المودع 
مسبقًا لدى الأمانة العامة للجان الضريبية. وبسؤال الطرفين عما إذا كان لديهما أقوال 

أخرى أجابا بالنفي. وبناء عليه، قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة.

الأسباب:

وتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
1376/03/14هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )2082( بتاريخ 
1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبنـاء علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكي 
رقـم )م/1( وتاريـخ 1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجب قرار 
وزيـر الماليـة رقـم )1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتها، وبعد الاطالع على قواعد 
وإجراءات عمل اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/4/21هـ، 

والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار المدعى عليها 
فـي شـأن حـولان الحول للفترة القصيرة مـن 2009/06/14م حتى 2009/12/31م، وحيث 
يتبيـن مـن ملـف الدعـوى أن المدعـى عليهـا لـم تُشـعِر المدعية بقـرار الربـط النهائي الآلي 
الصادر منها، وإنما اعتمدت في إحالتها على خطابات حول اعتراض المدعية عن إقرارها 
ت عليه الفقرة )7( من المادة )21( من لائحة الزكاة: »إذا  المدخل بالنظام. ووفق ما نصَّ
ـف، تشـعره بالتعديالت التـي أجرتهـا علـى إقـراره  رأت الهيئـة التعديـل علـى إقـرار المكلَّ
الزكوي، وأسباب التعديل، ومقدار الزكاة الواجبة، وحقه في الاعتراض، والمدة النظامية 
المحددة للاعتراض، ويكون الإشـعار بالبريد المسـجل أو بأي وسـيلة أخرى تثبت اسـتلامه 

للإشعار، بما في ذلك الإشعار عن طريق الخدمات الإلكترونية الرسمية«.

وحيث إن هذا النزاع يعدُّ من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات 
والمنازعـات الضريبيـة بموجـب الأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ؛ وعليه 
فـإن الخطـاب المـؤرخ فـي 1436/11/10هــ لم يحتوِ على البيانـات المفترض وجودها في 
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ا؛ مما  إشعار الربط، ومن ذلك فإن التاريخ المدون في الإحالة لا يعدُّ ربطًا مثبتًا مستنديًّ
يتعين معه قبول الدعوى من الناحية الشكلية.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة للأوراق والمسـتندات التـي تضمنهـا ملـف 
الدعـوى، ومـا أبـداه أطرافهـا مـن طلبـاتٍ ودفـاعٍ ودفـوع، فقد ثبـت للدائـرة أن المدعى 
ر حـولان الحـول للشـريك  عليهـا أصـدرت قرارهـا ضـد المدعيـة بالربـط الزكـوي، والـذي قـرَّ
م وكيل المدعية في جلسة نظر الدعوى صورًا للقوائم  المالك لنسبة )90%(، وحيث قدَّ
الماليـة لموكلتـه للعاميـن 2010م و2011م، وأقـرَّ بصحـة مـا قدمـه فـي هـذه الجلسـة، 
وباطالع الدائـرة علـى مـا قدمـه وكيـل المدعيـة، فقد تبين لهـا أن القوائـم المالية لعام 
2010م أشارت إلى البيانات المالية للمدعية لعام 2009م، وهو ما يؤكد صحة ما ذهبت 
إليه المدعى عليها حيال قرارها محل الدعوى، وحيث دفعت المدعية بعدم حولان الحول 
الكيـان مـن  لتحـول  القصيـرة مـن 2009/06/14م حتـى 2009/12/31م؛ وذلـك  للفتـرة 
مؤسسة فردية إلى شركة، حيث تحولت بتاريخ 2009/06/14م، وحيث نصت الفقرة )د( 
من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة المتعلقة بتحديد وعاء الزكاة لمن 
يمسـكون حسـابات نظاميـة، والمتضمنـة علـى أنـه: »مـع مراعـاة مـا يلـي: د- عنـد تنـازل 
مالـك المؤسسـة الفرديـة بالبيـع أو غيـره إلى شـخص آخر، ينقطع الحـول ولا تجبى الزكاة 
منهـا«، واسـتنادًا علـى نـص الفقـرة )هــ( مـن المادة الرابعـة من اللائحـة التنفيذية لجباية 
الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( وتاريخ 1438/6/1هـ، والمتعلقة بتحديد وعاء 
الـزكاة لمـن يمسـكون حسـابات نظاميـة، والمتضمنة على أنه: »مـع مراعاة ما يلي: هـ- 
إذا تم تحويل مؤسسـة إلى شـركة، فإن حصة صاحب المؤسسـة في رأس مال الشـركة 
الجديدة تخضع للزكاة ولا ينقطع حولها، ويطبق ذلك على حصص الشركاء في الشركات 
المندمجـة، أمـا بالنسـبة للشـركاء الجـدد، فيبدأ حولهم وفقًا لمـا حددته المادة )14( من 
هـذه اللائحـة«؛ حيـث نصـت المـادة الرابعـة عشـرة مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة 
المتعلقة بتاريخ بدء المحاسبة الزكوية، والمتضمنة على: »1- يبدأ الحول الأول للنشاط 
فيـن باسـتثناء شـركات الأموال من تاريخ السـجل التجاري أو  لأغـراض الـزكاة لجميـع المكلَّ
تاريـخ الترخيـص، وإذا كان النشـاط يتطلبهمـا معًـا فيبـدأ الحـول من تاريـخ آخرهما. 2- يبدأ 
ف تاريخًا مغايرًا  د المكلَّ الحول في شركات الأموال من تاريخ إيداع رأس المال. 3- إذا حدَّ
لمـا سـبق فـي الفقرتيـن )1، 2(، فـإن كان سـابقًا أُخـذ بـه، وإن كان متأخـرًا عنـه؛ فعلـى 

ف إثبات ذلك«. المكلَّ

وتأسيسًـا علـى ماسـبق، وبالاطالع علـى عقـد التأسـيس الصـادر بتاريـخ 1430/06/13هــ 
الموافـق 2009/06/06م، والإقـرار الزكـوي المقـدم مـن المدعية عـن الفترة المالية من 
2009/06/14م إلـى 2009/12/31م، وحيـث إن الشـريك )...( ونسـبة حصتـه )90%( مـن 
شركة )...( هو الشريك المستمر من مؤسسة )... للمقاولات(، والتي تم تحويل كيانها 
القانوني من مؤسسـة وفرعيها، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، إلى شـركة 
ذات مسـؤولية محـدودة، وعليـه فلـم ينقطـع الحـول الزكـوي علـى الشـريك المسـتمر 
فقـط، وقـد تمـت المحاسـبة الزكويـة بنـاءً علـى إقـرار المدعية علـى النحو التالـي: صافي 
الوعاء الزكوي )3,056,365( ريالً، نسبة الشريك المستمر )90%(، وعاء الشريك المستمر 
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)2,750,720( ريـالً، والـزكاة الشـرعية )68,768( ريـالً، وأمـا مـا قدمـه وكيـل المدعيـة من 
قوائـم ماليـة فهـو متطابـق مـع الإقـرار المقـدم للمدعـى عليهـا؛ ممـا تـرى معـه الدائـرة 

رفض اعتراض المدعية.

القرار:

رت الدائرة بالإجماع ما يلي: ولهذه الأسباب وبعد المداولة؛ قرَّ

رفض اعتراض المدعية/ شركة... )سجل تجاري رقم...( على الربط الزكوي محل الدعوى 
من قبل المدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة والدخل.

الموافـق  الأحـد  )يـوم  الدائـرة  دت  حـدَّ وقـد  الطرفيـن،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
1441/06/29هـ( موعدًا لتسـلم نسـخة القرار. ولأطراف الدعوى طلب اسـتئنافه حسـب 
النظـام خالل )30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، بحيـث يصبـح 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة في حال عدم تقديم الاعتراض. نهائيًّ

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


